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 : داريالجهة المختصة بتوقیع الجزاء الإ لأول:المبحث ا
حرة في  1966لوظیف العمومي لسنة في ظل قانون ا دارة الجزائریةلقد كانت الإ     

من  ي رقابةتخضع لأ نأدون  ،التي تراها ملائمة على الموظف العام ختیار العقوبةإ
 المتعلق 302/ 82ثر صدور المرسوم إ ء ،لكن المشرع عدل عن هذا الموقفالقضا

دارة عند حیث قید الإحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة، بكیفیات تطبیق الأ
/ 06مر ن تتعداها ،و بصدور الأأدیبیة بضوابط لا یمكن لها بموجبها أختیار العقوبة التإ

دارة رد من جهة و الإبین مصلحة الفكثر للموظف لخلق توازن أعطاء ضمانات إتم  03
ئي من خلال تخویل دیب النظام الشبه القضاأخرى، منتهجا بذلك في إطار التأمن جهة 

لى إخر بعض الأال حالةإو  ،لى السلطة الرئاسیةإدیبیة أالعقوبات الت سلطة توقیع بعض
داري تشارك إو التي تنشأ على مستوى كل سلك  ،ستثنائيإختصاص إدیبیة كألس التاالمج
ثالثة و ذا ما تعلق بالعقوبات من الدرجة الإدیبي أتخاذ القرار التإطة الرئاسیة في السل

دیبیا یستوجب تسلیط أخطأ تقد یرتكب مساره الوظیفي  ثناءأموظف ي أن لأ،الرابعة 
بجملة من الضمانات  بد من إحاطته ، لذا لادیبیة ضده حسب ما یقره  القانون أعقوبة  ت

لى إجراءات  یتعین على أدیبه أ،لهذا یخضع في ت كحمایة له  دیبیةأساءلة التمالخلال 
  .تتقید بها  نأ الجهة  المختصة  بتوقیع العقوبة 

  في المطلب الأول على المبحث تنصب تنا في هذاسن دراإو بناءا على ما تقدم  ف
 في )اصاتهاختصإ في المطلب الثاني على (و ، ) عضاءالمتساویة الأداریة اللجنة الإ(

 .)جراءاتالإ على( المطلب الثالث
  

  : عضاءیة المتساویة الأدار ول :اللجنة الإالمطلب الأ 
الإداریة المتساویة الأعضاء من حیث تعریفها  سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة اللجنة

 كما سیأتي من خلال  إختصاصاتها و أیضا التطرق إلى تشكیلتها
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إداریة اللجنة الاداریة المتساویة الاعضاء هي هیئة  :بها تعریفالول :الفرع الأ 
  طلقتأحیث ، داري الجزائري على مستوى الوظیفة العامةدائمة في النظام الإستشاریة إ

عضاء في ظل ساویة الأالمت باللجنةتسمى  مصطلحات فكانت هذه اللجنة  1علیها عدة
 56المادة – ساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن القانون الأ 133/ 66مر رقم :الأ
مؤرخ   59 -85المرسوم  رقم  ظل  في حین  كانت  تسمیتها لجنة الموظفین في ،منه

دارات  سي النموذجي لعمال المؤسسات و الإساالأالمتضمن القانون  23/03/1985ي ف
المتضمن القانون الأساسي العام 03/ 06رقم  مرظل الأ،و في  منه 123المادة-العمومیة

عضاء  داریة المتساویة الأصبحت تسمى اللجنة الإأ ،لبه العم الجاري للوظیفة العمومیة
خرى  الأ عن اللجان زهالتمیی داریة ضیفت لها صفة الإأمنه ،حیث  64-63-62المادة 

  138ابعة لغرفتي البرلمان  المادةعضاء التالتسمیة كاللجنة المتساویة الأ ستحمل نف التي
مارس  06المؤرخ في  01-16المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1996من الدستور

شكال أتسییر حیاته  المهنیة  كشكل من  شراك الموظف فيإالغرض  منها  ، 2016
ن أ و حسب  تطبیق النصوص القانونیة و الحرص على للموظفین، الضمانات المقررة 

  .جراءات إضوابط و لعادلة وفق تكون  السلطة التقدیریة 
ن ترتب  أ من شأنها تخاذ تدابیرإمر بستشارتها ضروریة عند ما یتعلق الأإین تكون أ

خرى أحداث قنوات إلى جانب ،إدیبیة أجزاءات جسیمة ضد الموظفین موضوع المتابعة الت
  للطعن.

كثیرة تخص الموظفین، حیث تضمنت  عضاء إختصاصاتداریة المتساویة الأوللجنة الإ-
منه (تنظر لجان  11المادة  ختصاصها من خلالإ  2 59/ 85حكام  المرسوم رقم :أ

  ع الفردي  التي تهم الموظفین ..)الموظفین  في جمیع القضایا ذات الطاب
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،دارالخلدونیة للنشر و الهیئات الاستشاریة في الادارة الجزائریةبوضیاف،  حمدأ.د أ - 1

 .302،ص2012التوزیع،الجزائر،
  . 13،المادةالمذكور 59-85انظر المرسوم رقم - 2
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منه(یمكن  09ي نص المادة ف1 10/ 84و نفس الصیاغة التي تضمنها المرسوم رقم 
ل ذات الطابع الفردي....)،أما عضاء في جمیع المسائلى اللجان المتساویة الأإالرجوع 

منه على(تستشار اللجان  64ادة نه نص في المإالسابق الذكر ف 03/ 06مر رقم : الأ
المسائل الفردیة تخص الحیاة المهنیة للموظفین و تجتمع عضاء في داریة المتساویة الأالإ

  .دیبي)أة على ذلك كلجنة ترسیم و كمجلس تزیاد
عضاء إختصاصات داریة المتساویة الأللجنة الإ :ستشاریةختصاصات الإالإ-ولاأ
  ستشاریة في المسائل الآتیة:إ

  النقل التلقائي-تمدید فترة التربص -
  سباب شخصیةستیداع لأعلى الإحالة الإ-نتداب التلقائيالإ-
  حركة الموظفین السنویة.-
لغاء حتى و لو لم لى الإإإلا تعرضت  قراراتها التأدیبیة  العقوبات  من الدرجة الثانیة،و-

  .2لتزام برأي هذه  اللجنةتكن مقیدة  بالإ
  10/ 84حكام المرسوم رقم لأ ستشارة هذه اللجنة وفقاإحیث السلطة الرئاسیة ملزمة ب

عمل هذه  مختصة منح كل التسهیلات اللازمة لسیرعلى الوزارات الالسابق الذكر ،و 
  تمام  مهامها.الوثائق  و المستندات الضروریة لإاللجنة، و تضع تحت تصرفها كل 

الوزیر المختص على مستوى الوزارات و الوالي أو مدیر المنشأة حیث یترأس هذه اللجنة 
  من نفس المرسوم ،و تجتمع  بطلب من الرئیس  أو 11على المستوى المحلي المادة 

لب من الممثلین قل، أو بطبطلب من نصف الموظفین اللذین یمثلون العمال على الأ
  مر.اللذین یهمهم  الأ

 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عضاء و تشكیلها و اللجان المتساویة الأ إختصاصیحدد  1984ینایر  14مؤرخ في  84/10انظر المرسوم رقم  - 1

  .3العدد ج ر،¨تنظیمها وعملها ،
  .141المرجع السابق،ص،تأدیب الموظف العام في القانون الجزائريكمال رحماوي،أ.- 2
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یة البسیطة ، و في السري و بالأغلب قتراعحیث في هذه الحالة یتم إتخاذ القرار بالإ     
 السابق84/10من المرسوم  14ئیس حسب المادةصوت الر صوات یرجح حالة تساوي الأ

عدم الحصول في حالة اعضائها و  4/3ا شرعیة إلا بحضور الذكر،و لا تعتبر قراراته
و یفصل فیها في  ،اللجان على على النصاب القانوني المقرر تؤجل القضایا المطروحة

  رسوم .من نفس الم  19عضائها المادةأالجلسة  التالیة و لو بحضور نصف 
وائم للبث في ق عضاءالمتساویة الأ داریةللجنة الإاتجتمع   كصفة لجنة ترسیم:ثانیا:

ل السلطة السلمیة المؤهلة المقدمة من قب التأهیل المتضمنة إقتراحات ترسیم المتربصین ،
  ساسي العام للوظیفة العمومیة.من القانون الأ 86حكام المادة طبقا لأ
لملزم عطاء رأیها اعضاء لإاللجنة الاداریة المتساویة الأ معتجت :كمجلس تأدیبثالثا:

رجة دیبیة من الدرجة الثالثة و الدأیة التي تسلط علیها العقوبات التخطاء المهنحول الأ
السلطة الرئاسیة   ، حیث یتعین على1 03/ 06رقم : مرالأ من163الرابعة حسب المادة

و یتم ذلك عن طریق تقریر مسبب  ،دیبيأعرض القضیة على اللجنة المنعقدة كمجلس ت
رتكاب  إلى إدت أوالظروف التي  ،خطاء المنسوبة للموظفالرئاسیة الأالسلطة  توضح فیه
دیبیة، ویتعین على المجلس أالمخالفة الت رتكابهإ قبل داري و كذلك سیرة الموظفالذنب الإ

من  بتداءاإ یوم 4ن یفصل في القضیة المعروضة علیه في ظرف لا یتعدى  أدیبي أالت
 بتداء من تاریخ معاینةإیوم  45جل لا یتعدى أفي ر ن یخطأخطاره،و یجب إتاریخ 

ذا رأى بـأن  المصلحة العامة إ ضافيإجراء  تحقیق إالخطأ ، و من حقه أن یطالب ب
  .2تتطلب ذلك

طلاع لیه و الإإخطاء المنسوبة ن یبلغ بالأأدیبي أت جراءف الذي تعرض لإو یحق للموظ-
مام  أوعلیه المثول  دیبیة،أبتداء من تحریك الدعوى التإیوم  15دیبي خلال أملفه التعلى 

ذا حالت قوة قاهرة دون ذلك  و في حالة تقدیم مبرر مقبول إدیبي شخصیا إلا أالمجلس الت
  .یابه یلتمس تمثیله من قبل مدافعهلغ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .163المذكور،المادة 03/ 06مر رقم انظر الأ- 1
  .171- 166-165المذكور،المادة 06/03مر رقم انظر الأ - 2
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قل بالبرید الموصى علیه مع وصل على الأ یوم 15ن یبلغ بتاریخ مثوله قبل ألابد  و
مقدم من قبله تستمر المتابعة في حالة رفض التبریر الستلام، و في حالة عدم حضوره أو إ

  .1دیبیةأالت
  

  عضاء:داریة المتساویة الأللجنة الإاالفرع الثاني:تشكیلة  
أو مجموعة رتب لكل رتبة  عضاء حسب الحالةالمتساویة الأ داریةتنشأ  اللجان الإ     

دارات هیلها لدى المؤسسات و الإأسلاك متساویة مستویات تأأو سلك أو مجموعة 
الموظفین دارة و ممثلین منتخبین عن العمومیة و، تضم عددا متساویا من ممثلي الإ

،حیث ترأسها السلطة الموضوعة على   10/ 84من المرسوم رقم : 03حسب المادة 
دارات الإدارة على مستوى تعیین الموظفین اللذین یمثلون الإفیتم ،أو ممثل عنها  مستواها

  .2الوزیر المختص من بین المتصرفین الاداریین بقرار منركزیة الم
  على مستوى الهیئات اللامركزیةدارة عضاء الذین یمثلون الإفیما یخص الأأما -

(الولایات و البلدیات،و المؤسسات العمومیة ) ،فیتم تعیینهم  بنفس الشروط  التي ذكرناها 
  .3بقرار من الوالي أو المدیر المختص

نتخابات الإ ،و یمنع من الترشح لهذه4ممثلي  الموظفیننتخاب إو قد حدد  المشرع شروط 
  كل موظف یوجد في إحدى  الحالات التالیة:

  الاحالة على الاستیداع-    جازة المرضیة طویلة المدىالإ-
  حالة من حكم علیه بعقوبة  أو توقیف-   حالة التربص-
  
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .168-167المذكور،المادة 06/03مر رقم انظر  الأ- 1
  . 07،المادة ،المذكور84/10انظر المرسوم رقم - 2
  .140المرجع السابق،ص  ،تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائريكمال رحماوي ،أ.– 3
یحدد كیفیات تعیین ممثلین عن الموظفین في اللجان  1984ینایر  14مؤرخ في  11/ 84انظر المرسوم رقم  - 4

  . 3العدد ج ر،، 03عضاء ،المادة المتساویة الا
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و تشكیلتها  نشاء هذه اللجانإعلى  03/ 06مر نص المشرع الجزائري في الأ كما     
 أو مجموعة رتب حسب الحالة لكل رتبة عضاء،ساویة الأداریة المتتنشأ اللجان الإبقوله( 

دارات تویات تأهیلها لدى المؤسسات و الإسلاك تتساوى مسأسلك أو مجموعة أو 
تتضمن هذه اللجان بالتساوي ممثلین عن الادارة ،و ممثلین منتخبین عن  العمومیة،
  .1الموظفین)

عضاء ، و لا یشارك الأ ضافیینإعضاء أ عضاء دائمین وأتتكون هذه اللجان من  و    
  .2عضاء دائمین غائبینأستخلفوا إذا إلا إجتماعات ضافیین في الإالإ

ن رؤسائها أو بطلب ستدعاء مإلجنة  فهي تجتمع بجتماعات الإما فیما یخص أ     
جتماعاتها سریة إقل حیث و مرتین في السنة على الأ ،عضائها الدائمینأكتابي من ثلث 

یتم عرض جمیع المسائل الداخلة في اختصاصاتها من طرف رئیسها أو  تعرض هذه 
أو بطلب من  ،فینقل نصف عدد ممثلي الموظمكتوب یوقعه على الأالمسائل بطلب 

، حیث لا تصح عضاء الحاضرینغلبیة الأأو تبدي رأیها ب ،نفسهمأ و المعنیینأدارة الإ
ٕ و  ،قلعلى الأ عضاءالأ 4/3ذا حضر إلا إمداولاتها  یستدعى من  ذا لم یبلغ النصاب،ا

حضر نصف ذا إجتماعها إیام الموالیة ،عندها یصح أ 08عضاء اللجنة خلال أجدید 
صوات و في حالة تعادل الأ غلبیة البسیطةیه بالأأالمجلس ر  و یصدر ،3عضائهاأعدد 

یكون صوت الرئیس مرجحا،و تعد كل لجنة نظامها الداخلي ثم تعرضه على الوزیر أو 
  الوالي المعني للموافقة علیه.

أما  ،داريلى الرئیس الإإنیطت مهمة كیفیة تعیین ممثلي الادارة داخل اللجنة أو لقد     
المؤرخ 11/ 84رقم لى المرسوم أحیلت إالموظفین وكیفیة تعیینهم داخل اللجنة عن ممثلي 

السابق  10/ 84) من المرسوم رقم:04ستنادا إلى المادة الرابعة (إ 19/01/1984في 
  الذكر

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 63،المادة ،المذكور  03/ 06مر رقم انظر الأ -2- 1
  .19المذكور،المادة10/ 84انظر المرسوم رقم   - 3
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  فإن عدد الأعضاء في كل لجنة من اللجان المتساویة الأعضاء قد حدده  
  عامة للوظیفة العمومیةالصادر عن المدیریة ال 1984أفریل  09القرار المؤرخ في 

  : 1كالتاليو هو 

 الإدارة :  ممثلو الموظفین :ممثلو  المعنیین  عدد الموظفین
 الأعضاء الإضافیون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافیون الأعضاء الدائمون

 2 2 2 2 موظفا 20أقل من 
 3 3 3 3 موظفا 150إلى   20من 
 4 4 4 4 موظفا 500إلى  151من 

 5 5 5 5 موظفا 500أكثر من 
  

  :المطلب الثالث:مرحلة التأدیب
لقى على دیبي هي سلطة مكرسة لضمان  قیام الموظف بما یأصدار القرار التإن إ      

لى السلطة  التي لها صلاحیة التعیین إسنده المشرع أخیر عاتقه من واجبات ،هذا الأ
عضاء المختصة داریة المتساویة الأخذ الرأي الملزم من اللجنة الإأ بقرار مبرر طبعا بعد

  دیبي . أو المجتمعة  كمجلس ت
مدى  تخاذ القرارات التادیبیة تمر بمجموعة الاجراءات القانونیة تؤثر  في لذا عملیة إ      

و التي نص  علیه القانون  عند   شرعیة  القرارات  التادیبیة اذا ما تخلفت  هذه الاجراءات
  اصدارها و هو ما سنحاول  التطرق الیه في هذا المطلب.

  
  

      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مذكرة لنیل شهادة دیبیة للموظف العام في التشریع الجزائريأالقانونیة لمواجهة القرارات الت لیاتالآ،حمایتي صباح- 1
  .64،ص2013/2014الماجستیر ،تخصص تنظیم اداري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة الوادي،
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موظف العام مخالفا بذلك بعد وقوع الخطأ من قبل ال :دیبيأمرحلة التحقیق الت -ولاأ
دیبي ضده دراسة أجراء تإي أتخاذ إنه یتعین  قبل إف ،الخاصة بالوظیفة ساسیةالأ القوانین

  .1 دارةلإا كد منه من طرفأذلك الخطأ و الت
دارة و تصنیفه وفق قائمة الإمهني(كشف السر المهني) من طرف تكییف الخطأ ال فیتم

و ذلك تبعا لخطورته و  06/03مر رقم خطاء المهنیة المعمول بها حسب الأدرجات الأ
ثم من الدرجة الثالثة   نهألى عمر ،من نفس الأ 180-177واد جسامته طبقا لنص الم

  ي الموظف و بالتاليأسناد الخطأ المكیف لمرتكبه إتأتي مرحلة البحث في مدى 
همیة كبیرة كونها تفصل بین أراءته ،حیث  تكتسي هذه المرحلة  و بأدانته إلى إالتوصل 

جراءات  إن ساسي موالأ كبرو التي یحتل فیها التحقیق الجانب الأ ،صدور القرار تهام الإ
  .ن الهدف منه هو الكشف عن الحقیقة دیب، لأأالت
ساسي العام للوظیفة الأ قانونالالمشرع في  لم یعرفهداري: تعریف التحقیق الإ- 1

هم أدانة الموظف ،بل إمر أجراء وقائي قبل البت النهائي في إالعمومیة، حیث یعد 
حتمالات قویة إ،لذا لابد من 2تهام الكاذبالشبهة أو الإ ضمانة  تقیه من المؤاخذة  بمجرد

ٕ كونه یؤثر على سیر الوظیفة و ،دیبيأرتكاب الخطأ التو معقولة لإ المساس  و ستقرارها ا
  بسمعة الموظف و زعزعة  مركزه.

الحقیقة ،تتمثل في  لىإداة قانونیة  للوصول أنه(أعرفه المشرع المصري على  قدو      
  لى الموظف  إتهام المنسوب الإ ذا كانإساس بیان ما أبها یقصد و جراءات مجموعة من الإ

یف التكیلى بیان إیر ذلك ،فلا جناح علیه كما یهدف و غأدیب أصحیحا یوجب الت
  . لى الموظف)إالقانوني للفعل المنسوب 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،مذكرة مقدمة لنیل الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التادیبیة في التشریع الجزائري،عمراوي  حیاة-1 
 2011/2012و العلوم السیاسیة،جامعة الحاج لخضر،باتنة، شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،كلیة الحقوق

  .16،ص
سكندریة ،دار الجامعة الجدیدة،الإداريمبادئ القانون الإد.ماجد راغب الحلو،   د.محمد رفعت عبد الوهاب- 2
  .470،ص1995،
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(إجراء تأدیبي یستهدف الكشف عن الحقیقة و أمر إثارته من  نهأكما عرفه آخرون على 
یر مسائلة  الموظف بما هو بید السلطة الرئاسیة،حیث إنها هي التي تملك تقر حیث المبدأ 

  1لیه،و بعد ذلك  لها أن تتخلى عن مساءلته أو توقع قرارها بالمساءلة)إمنسوب 
  دیبي السلیم على المقومات التالیة:أو یقوم التحقیق الت

 ن یكون صادر عن الجهة التي منحها القانون سلطة التحقیق.أ -1
 یكون صادر عن سلطة التحقیق و في الشكل الذي حدده القانون.ن أ -2
 .2دلة لكشف الحقیقة ن یكون هدفه هو البحث عن الأأ -3
لتحقیق مع الموظف كتابة ،و ذلك ن یتم  اأالقوانین شكلیة التحقیق: تستلزم بعض  -4

كیدا ،لتعلقها  أیسر مراجعة و تأدق تعبیرا  و أنظباطا و إكثر أنها تكون في العادة لأ
حتى لا تتمیع معالم  ،مخالفاتبحق الموظف محل التحقیق في تسجیل كل ما یشكل 

لى إستماع ن یكون الإأي لیه المشرع الجزائر إلظروف و الملابسات ،و هو ما ذهب ا
 .3ذا رفض  المثول لابد من معاینة ذلك قانوناإالموظف المذنب  كتابة و 

ندت لها مهمة التحقیق في غایة سأو الهیئة التي أحیدة المحقق: تعد حیدة المحقق  -5
بصفة عامة تنظیم  قواعد  یفیددیبي، و أهمیة لتحقیق العدالة في توقیع الجزاء التالأ
تهام  و بین سلطة توقیع عمال التحقیق و الإأختصاص بما یمنع الجمع بین الإ

 و موضوعیة أوظیفیة  أوعتبارات شخصیة إیضا عدم صلاحیة من تحیط به أو  الجزاء،
جراء التحقیق  توكل إن مهمة أ صل العامالأ دیبي:أالسلطة المختصة بالتحقیق الت-2
ختصاص نها صاحبة الإإو علیه ف، دیبیة ألى السلطة التي منحها المشرع السلطة التإ

  .جراء التحقیق إصیل في الأ
  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .39،ص1994،جوان1،مجلة العلوم الاداریة،العددجراءات المحاكمات التأدیبیةمدخل لإمحمد فتوح عثمان،- 1
  .81،المذكرة السابقة ،ص حمایتي صباح  - 2
  .85،صنفسهاالمذكرة - 3
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داریة نة الإدیبي (اللجأناط مهمة التحقیق للمجلس التأو في التشریع الجزائري      
یث عضاء) طبعا فقط في العقوبات من الدرجة الثالثة و الدرجة الرابعة ،حالمتساویة الأ

،هذا التقریر  ها عن طریق التقریر الذي سبق و ذكرناه الرئاسیة بإخطار تقوم السلطة 
دیبیا بذكر الفعل المرتكب من جانبه و الذي أسباب متابعة الموظف تأیتضمن تبیان 

الدرجة الثالثة (كشف السر المهني) و الضرر الناجم عنه ،و مدى یشكل خطأ مهني من 
  مسؤولیة الموظف و العقوبة المراد توقیعها علیه.

داري جراء التحقیق الإإمشرع الجزائري لم ینص صراحة على ن الأو منه نستخلص        
ذا تبین له إ فتح تحقیق آخر بإعادةمر سلطة الأ ناط لهأنه ألا إ، التأدیبيمن قبل المجلس 

  . 03-06من الأمر  171حسب المادة    و لبسأي غموض  أ
  

ة الموظف داریة لا تستطیع مسأللا مراد في أن الجهة الإ جراء التحفظي:ثانیا:الإ
تأدیبیا إلا بعد اتخاذ إجراءات معینة ضده، إلا أن ثمة إعتبار آخر یجب النظر إلیه بعین 

فشاء السر المهني بأن بعد أن تستند إلیه تهمة إف نه قد لا یصلح للموظ، حیث أعتبارالإ
ده  مؤقتا عن الوظیفة بل یقتضي الصالح العام إبعا ،یستمر في مزاولة أعباء وظیفته 

  .مرهحتى ینجلي أ
سقاط ولایة فالتوقیف إذن لیس عقوبة تأدیبیة و إنما مجرد إجراء وقائي،نعني به إ      

 03-06من الأمر173ا نصت علیه المادة مهو  ومؤقتا، اسقاطإ الوظیفة عن الموظف
خطأ مهني من رتكب لاحیة التعیین فورا الموظف الذي إتوقف السلطة التي لها صحیث 

ه طوال مدة التوقیف و  التعویضات ذات الطابع راتبالدرجة الثالثة  مع تقاضیه نصف 
طرف  منمسبب ،و یكون  )1رقم انظر الملحق(التوقیف یكون بموجب قرار العائلي،حیث

 عضاء المختصة،لسلطة التي لها صلاحیة التعیین وتبلغ به اللجنة الإداریة المتساویة الأا
 )02(انظر الملحق رقم ستلامني الذي یمضي على وصل بالإالمعو یبلغ إلى الموظف 

، ٕ بشأن المتابعة التأدیبیة عن إرتكاب الموظف للخطأ عاد  التأدیبين لم یسفر التحقیق وا
یسري من تاریخ صدور قرار رتبه بأثر رجعي فته و یعاد له كامل ملى وظیموظف إال



وانب الإجرائیة المتعلقة بالخطأ التأدیبي المتعلق بالسر : الج لثانيالفصل ا
 المهني

 

 
 
 
 

57 

كده ،و هو ما أ1تخول له في تلك الفترة ئلیة التيبإستثناء التعویضات العا التوقیف،
یة العامة للوظیفة الصادر عن المدیر ، 2004أفریل  12المؤرخ في  05المنشور رقم 

المتضمن القانون  59-85المرسوم من  131-130العمومیة المتعلق بتطبیق المادتین 
  الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الادارات العمومیة.

  و حقه في الدفاع: التأدیبيا :مواجهة الموظف بالخطأ لثثا
ي یكون أهي (المقابلة بالوجه أو الكلام) المواجهة: التأدیبيمواجهة الموظف بالخطأ -1

  .2لیه وجها لوجهإالمتهم في مقابل التهم المنسوبة الموظف 
  .3دلة المؤیدة لذلكلیه و الأإالمتهم بجمیع الوقائع المنسوبة  و بالتالي إحاطة الموظف

و حتى تكون مواجهة الموظف صحیحة و بالتالي یكون الدفاع مجدي یلزم توافر مجموعة 
  :4من الشروط

 لیه محددا و دقیقاإفعال المنسوبة ن یكون علم الموظف بالأأ. 
 فعال المنسوبة للمتهم و المكونة للخطأ المهنيالمواجهة شاملة لجمیع الأن تكون أ. 
 دارة ه على وجه یستشعر معه أن الإلیإمواجهة الموظف بالتهمة المنسوبة ن تتم أ

حتى یكون على بینة من خطورة موقفه فلا  دانةإدلة أعتمدت على إتهامها له إب
 . یترك ساكنا للدفاع عن نفسه

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،كلیة الحقوق و العلوم تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري،قیقایة  مفیدة- 1

  .134،ص2008/2009السیاسیة،جامعة منتوري ،قسنطینة،
  .136نفسها،صالمذكرة ،قیقایة  مفیدة - 2
،مجلة الادارة داري في النظام السعوديالموظف في مرحلة التحقیق الإ ضمانات ، أیوب بن منصور الجربوع- 3

  .34ص،2004، 1 العامة،العدد
  .137المذكرة السابقة ،ص ،قیقایة مفیدة - 4
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لیه من إساسیین هما إخطار الموظف بما هو منسوب أمرین أیعني  التأدیبیةالمواجهة و 
  : التأدیبيطلاع على ملفه مخالفات وحقه في الإ

،و  1905في فرنسا سنة  المبدأنشأ هذا  لیه من مخالفات:إ:إخطار الموظف بما نسب أ
داریة عام یلزم الجهة الإ كمبدأ داري الفرنسي عن تكریسهفسح للقضاء الإأمما  رتطو 

ي موظف أدارة معاقبة الإ رادتأ جراءات وجعله یطبق كلماإبالمواجهة في ما تتخذه من 
إلا في حالة وجود جل المحافظة على مصلحة المرفق العام،أ تخاذ تدابیر داخلیة منإ أو

  .1بهذا الحق ع الموظف من التمتع نص صریح یمن
 ن تسلط العقوبة إلا بعدأنه(( لا یمكن أو قد نص المشرع الجزائري صراحة على     

یحق یضا(أو ، 2)و تمت معاینة ذلك قانوناالمثول  إلا إذا رفض،سماع العامل المعني
  .3)جراء تأدیبي أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه ....للموظف الذي تعرض لإ

حرصت   ،حیثالمكفولة دستوریا ساسیةدئ الأمن المبا عتبرأو  بمكانةأ لیحظى هذا المبد
والحق في  حترام مبدأ المواجهةإكید على ضرورة أعلى التوانین الوظیفة العامة كافة ق
   داریةلهذا المبدأ قبل توقیع الجزاءات الإ فعلى السلطة التأدیبیة ضرورة المثول،الدفاع 

  .4من الدفاع عن نفسه الموظف مكینلت
 سیحال على دارة في معاقبته، وأنهبرغبة الإحیث یتم إخطار الموظف المذنب      

بتاریخ مثوله  وستوجب  عقوبة من الدرجة الثالثة خطأ ی المجلس التأدیبي  نتیجة ارتكابه
  . امهمأ
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .147المرجع السابق،ص،تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائريكمال رحماوي،أ.- 1
  . 64،المادة  المذكور 302  -82 رقم  المرسوم انظر2
  .167المذكور،المادة06/03مر رقم الأ انظر- 3
،رسالة دكتوراه ،كلیة الحقوق و داریة العامة  في النظام القانوني الجزائريالرقابة على الجزاءات الإ،نسیغة فیصل- 4

  .56،ص2012العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ،بسكرة،
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لى إبالتالي یستلزم بالضرورة الرجوع و  خطاررع لم یبین شكلیة الإن المشأوبما       
منه على(یعلم العون المعني كتابیا بالمآخذ  12المادة  فقد نصت  93/54المرسوم رقم 

 05ما نص علیه المنشور رقم وهو ، 1المسجلة علیه و العقوبات التي یتعرض لها...)
موجب رسالة موصى علیها مع ن الموظف یستدعى بأ حیث نص علىالسابق الذكر 

تأدیبي و یبین مجلس یوم على الأقل قبل إجتماع اللجنة ك 15وصل الإستلام ب
ضمانات  ستدعاء،أسباب الإ ساعة جلسة المجلس التأدیبي،تاریخ و مكان و ستدعاء :الإ

  .)3ظر الملحق رقم(ان.59-85من المرسوم رقم  129الدفاع طبقا لأحكام المادة 
و على لغاء،لى الإإجراء یتعرض قرارها هذا الإ دارةو في حالة ما إذا  لم تحترم الإ      

  . )4انظر الملحق( 2ستدعاءتخاذ العقوبة التأكد من الإإدارة  قبل الإ

بتداء من تاریخ إیوم  45جل أنقضاء إلى الموظف بإو یسقط الخطأ المنسوب     
  معاینته.

القانون مانات الموظف في قدم ضأیعتبر من  :دیبيأعلى ملفه الت الموظف إطلاع ب:
ف  یباشر دارة  لكل موظو نقصد به إطلاع الموظف على ملفه الذي تضعه الإ،الفرنسي

و لیس فقط على قرار المتعلقة بحالته الشخصیة الوظیفیة  وراقهأوظیفته لدیها ، و كافة 
هي عاملا في تشدید أو تخفیف لیلا على حسن أو سوء سیرته التي تهام ،لیكون دالإ

  .3لالعقوبة حسب الاحوا
وظیفیة عام قانوني للموظف العام عبر كل التشریعات ال أكرسه المشرع الجزائري كمبد لقد

   فطلاع على الملعلى حق الإ 66/133مر رقم من الأ 57حیث نصت المادة 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محددا بعض الواجبات الخاصة المطبقة على  1993فبرایر16المؤرخ في 93/54رقم  تنفیذيالمرسوم انظر ال- 1

  .1993،سنة11،العدد ر ج،12المادة الموظفین و الاعوان العمومیین و على المؤسسات العمومیة،
 05عدد مجلة مجلس الدولة،ال ،2004/ 20/04بتاریخ ، 009898، رقم  الدولة الغرفة الثانیة .انظر قرار مجلس - 2
  .143،ص 2004سنة ،
  .95،المذكرة السابقة،ص حمایتي صباح - 3
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الحق بمجرد ما اللجنة المتساویة الاعضاء إكما یلي (إن الموظف الذي یمثل          
طلاع على ملفه الشخصي و جمیع الوثائق الملحقة دیبیة ،في الإأالشروع في الدعوى الت

ف الذي  یحال على للموظعلى (یحق   59/ 85من المرسوم  129نصت المادة و ،به)
فور الشروع  التأدیبي،أن یطلع  على ملفه  تأدیبيالتي تجتمع في مجلس  لجنة  الموظفین

 03/ 06من الامر رقم  167كما نصت علیه المادة ، 1)التأدیبیةالقضیة  جراءاتإفي 
ن یطلع على كل ملفه أ..دیبيأجراء تلإ الذي تعرضیحق للموظف التي جاء فیها(

 .)..التأدیبي
حیث قضت المحكمة العلیا في قرارها  أو لقد كرس القضاء الجزائري هذا المبد       

وزیر العدل ( من المقرر قانونا  في قضیة (ف.م) ضد 21/04/1990صادر بتاریخ  
ن یطلع أ تأدیبيالموظفین التي تجتمع في   الذي یحال على لجنةموظف نه یحق لكل أ

  .)5انظر الملحق رقم(  2)التأدیبیةعداد القضیة إفور الشروع في  التأدیبيعلى ملفه  
حیث یتم إعلام الموظف المعني كتابیا بمكان و تاریخ إطلاعه على الملف التأدیبي(انظر 

  ). 6الملحق رقم
ما و اع عنه أن یطلع على هذا الملف ،ستعان به الموظف للدفإحیث كذلك یحق لمن      

قراره ،حیث من صدار إدیبي علیه في أالملف هیبة هو إطلاع المجلس الت یزید  هذا
جملة من  التأدیبيیتضمن الملف ،حیث یرة  الموظفخلاله یستطیع المجلس تقییم س

  المذكور سابقا  وهي : 05الوثائق حددها المنشور رقم 
  تقریر الرئیس السلمي حول الأفعال المنسوبة للموظف.-
د الإقتضاء(انظر الملحق بوضعیة الموظف وسوابقه التأدیبیة عن بطاقة معلومات خاصة-

  تقریر السلطة التي لها صلاحیة التعیین مرفقا بإقتراح العقوبة.– ) 7رقم
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .129المذكور،المادة 95/ 85انظر المرسوم التنفیذي رقم  -1 
،سنة  03، المجلة القضائیة، العدد04/1990/ 21: الصادر بتاریخ العلیا،الغرفة الثانیة، انظر قرار المحكمة- 2

  .151،ص 1992



وانب الإجرائیة المتعلقة بالخطأ التأدیبي المتعلق بالسر : الج لثانيالفصل ا
 المهني

 

 
 
 
 

61 

عن ،1 88/131المرسوم رقم طلاع  الموظف عن ملفه ،فقد أشار إعن كیفیة أما     
في عین ستشارة المجانیة نه یتم عن طریق الإأمنه على  2/ف  10ذلك في نص المادة 

د الوثیقة أو یضر فساإستنساخ في ن لا یتسبب الإأعلى ،المكان أو تسلیم نسخ منها
  .ابالمحافظة علیه

في وجدان العدالة التي  یعد حق الدفاع من المبادئ المستقرة و الراسخة :حق الدفاع:2
وهو ما  ،المواثیق الدولیةعلانات الحقوق و إا الدساتیر المختلفة، و تضمنتها نصت علیه

أو عن طرق  الجمعیة عن الحقوق  (الدفاع الفردي 39المادة  كده دستور الجزائري فيأ
(الحق 169المادة  یضاأو ،2 )مضمون الحریات الفردیة والجماعیة وعنساسیة للإنسان الأ

  .3في الدفاع معترف به)

(إن الموظف الذي  133/ 66مر من الأ  57 في المادةو هي نفسها المنصوص علیها 
ن یمثل اللجنة المتساویة الاعضاء......یجوز له ان یستعین بمدافع یختاره كما یسوغ له أ

من المرسوم  129المادة و  ،ن یطلب حضور الشهود)أیقدم بیانات خطیة أو شفاهیة ،و 
ن إ مام لجنة الطعنأمام مجلس التأدیب أو أ(....یمكن ان یقدم  59/ 58التنفیذي 

ي توضیح كتابي أو شفوي،أو یستحضر شهودا كما یمكنه أن یستعین بأي أ مرالأقتضى إ
  .مدافع یختاره للدفاع عنه)

ن أدیم ملاحظات كتابیة أو شفویة أو (یمكن الموظف تق 03/ 06مرالأ من 169والمادة 
حیث  ، ن یستعین بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسه)أیستحضر شهودا ،و یحق له 

ي مجال للتعسف بتمكین الموظف من أو تجنب   الحقیقةلى اظهار إیهدف هذا الحق 
ئنانه  طمإقل توفیر بعض الظروف المخففة و لیه، أو على الأإلیته عما ینسب و نفي مسؤ 

  .دیبیةأمن ناحیة عدالة  المساءلة الت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 10،المادةالمذكور 131-88قمانظر المرسوم ر - 1
  المذكور. 2016مارس  06مؤرخ في  01- 16رقم القانون المعدل و المتمم بموجب  1996دستور  انظر 3- 2
  



وانب الإجرائیة المتعلقة بالخطأ التأدیبي المتعلق بالسر : الج لثانيالفصل ا
 المهني

 

 
 
 
 

62 

و كذا   سماع الشهودو  الطابع الحضوريو لحق الدفاع مظاهر متعددة  من بینها      
 حیث، دیبأصدت جمیعها لتحقق عدالة التهي میكانیزمات ر و   ،الاستعانة  بمدافعحق 

حسن طریقة لضمان دفاع أن أفقد نص  المشرع الفرنسي على   الطابع  الحضوري
سماع من خلال حضوره و ، 1جراء ح له بالتواجد في مختلف مراحل الإالموظف هي السما

ن هذا لأ  ،وجه دفاع  و تمكینه من تقدیم ملاحظات كتابیة أو شفویةأما یبدیه  من 
 یعتبر من الشهودسماع  و ،03/ 06مر من الأ 168صل حسب م جراء هو الأالإ
شهادة   یةأ،فله  حق طلب سماع  ثباتووسیلة للإالهامة التي تتصل بحق الدفاع  مورالأ

  2.بشهادتهدلاء للإ ستدعاء أي شخصإأو طلب  دافع عنهاالتي ی رتخدم وجهة النظیراها 

  169كفله المشرع الجزائري للموظف بموجب م هو حق  ستعانة بمدافعالإ حق أما
له حق أن یستعین  بمدافع  مخول    السابق الذكر، والذي جعل 03/ 06من الامر 2/ف

و هذا الحق  فرضه المركز الضعیف الذي یحتله الموظف مقارنة ،أو موظف یختاره بنفسه
مور والمعرفة بالأ ن معظم الموظفون تنقصهم الثقافةو ذلك  لأ، دارةبالمركز القوي للإ

ستنباط  إطلاع  على ملافاتهم و ستفادة من فرصة الإالوظیفیة ولا یحسنون في الغالب الإ
  على هذه المواجهة. لى من هو أقدرإما یفیدهم ، فیلجأ 

ستفادة من حق الدفاع مثلا ن یتعذر فیها الإأو توجد بعض الحالات التي یمكن       
ر ظیفته بطریقة غیالموظف و  ذا ما تركإلة سباب ترجع للموظف في حاأ-1 نجد:

ته دون قامإنیة من جانبه كقیامه بتغییر محل همال أو سوء إو في حالة وجود أشرعیة،
  دیبي.أطلاع على ملفه الترفض الإ ترك عنوانه  الجدید،أو

البلاد فهنا یحل قواعد قانونیة  ستثنائیة تمر بهاإتعذر تطبیق حق الدفاع لظروف -2
  .محل القواعد القانونیة الساریة في ظل الظروف العادیةستثنائیة إ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تیر ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجسضمانات تأدیب الموظف العمومي في التشریع الجزائري،بوكثیر عبد الرحمان- 1

  .73،ص2005داریة،جامعة سطیف،،كلیة العلوم القانونیة و الإ
  .99،المذكرة السابقة،صحمایتي صباح - 2
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و ممارسة دفاعه في حالة إتلاف طلاع الموظف على ملفه إتزام إدارة من اتعفى الإ-3
  .1سبابي سبب من الأائق الناتج عن هلاك مكان العمل لأالوث
  

  : إصدار القرار التأدیبي و توقیعه:رابعا
لیه من مخالفات إما نسب مواجهة الموظف المذنب ب بعد :قتراحمرحلة المداولة و الإ: 1
یبت في ن أالذي یجب  التأدیبيالمجلس  حیثو تمكینه من الدفاع عن نفسه ، دیبیةأت

حسب خطاره إریخ بتداءا من تاإیوم   45جل لا یتعدى أالقضیة المطروحة علیه في 
ستجواب و ینتهي من مرحلة الإن أ بعدف .المذكور سابقا 03/ 06مرمن الأ 165المادة  

و  دیبیةأمختلف الملاحظات و التدخلات التي تتعلق بالمساءلة التلى إستماع الإ
التي یراها تتلاءم و الخطأ  اور فیقترح رأیه من خلال العقوبةینصرف للتش ملابساتها،

نة وهنا یبرز دور اللج، المذنب حیل بموجبه الموظفأالذي  المرتكب(إفشاء السر المهني)
 ةخیر الأ ههذ ن رأيأدیبي، من خلال أعضاء المجتمعة كمجلس تداریة المتساویة الأالإ

ن  الواقعة تشكل خطورة ألى إكون التحقیق توصل ملزم للسلطة التي لها صلاحیة التعیین 
  من الدرجة الثالثة.

،و هو ما  التأدیبیةیوفر الحیدة  جرتهأبرأیها الملزم في التحقیق الذي  ذه الأخیرةهث حی
كافیة أو عدم دقتها داریة غیر لتوضیحات التي تقدمها  السلطة الإأن ا ن رأتإ أنهایؤكده 

 03حسب م  2مور التي بها لبسلغرض توضیح الأ فتح تحقیق آخر ،فإنها  تأمر بإعادة
بإجراء (یسوغ لمجلس التأدیب أن یأمر 3جراء التأدیبيالمتعلق بالإ 152/ 66مرسوم من ال

  ة للمعني أو الظروف التي مفعال المعزو یضاحات الواردة على الأإذا لم یكتفي بالإالتحقیق 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .80صلمذكرة السابقة،ا، عمراوي حیاة - 1
مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،جامعة  ،مذكرةإجراءات تأدیب الموظف في التشریع الوظیفي الجزائري،خلف فاروق- 2

  .98،ص 2002الجزائر،
 46،العدد ج ر،  03بي ،المادة ،یتعلق بالإجراء التأدی1966یونیو  02مؤرخ في 66/152انظر المرسوم رقم - 3

  . 1966،سنة
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  .فعال )رتكبت فیها هذه الأأ
سلطة التي لها یكون من طرف ال دیبيأتخاذ القرار التإیث ح: مرحلة إتخاذ القرار-2

 06/03مر من الأ 165سبب حسب المادةن یكون مأصلاحیة التعیین ،و لابد 
دیبیة من الدرجة الثالثة و أالت تعقوباتتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین ال(2/ف

ن أكما ،معینا له  حیث  لم یشترط المشرع الجزائري شكلا ، بقرار مبرر ...) الرابعة
جهة   أیضا دارة وعلى الموظف ،بل تتعداه لتشمل الإ فقط تقتصر همیة لاأالتسبیب له 

  :الطعن
خذ سلطة أساسها،و مدى أخطاء التي توبع على یتبصر من خلاله الأ للموظفالنسبة ب-
 بداه من دفوع،و العقوبات التي تم توقیعها علیه.أدیب بما أالت
داري مما تناسق عملها الإذ یضمن  إالقرار مصدرة  للجهة المختصة بالتأدیببالنسبة -

أي   ،و التریث و یجعلها رقیبة على نفسها یجنبها كل تعسف ،كما یحملها على التأني
القضیة و مستنداتها وراق أطلاعها على كل إابة الذاتیة لهذه الجهة من خلال إعمال الرق

 بداه الموظف المذنب من دفوع و ما قدمه من طلبات.أو العلم بما 
یتیح لجهات الطعن إعمال رقابته من حیث صحة  تطبیق القانون  الطعنلجهة بالنسبة -

صدرة للقرار نحو و هو الكفیل بالكشف عن حقیقة نوایا الجهة الم ،تهامالإ على وقائع
  .1الموظف

 التأدیبي رارالخارجیة للق الشكل الذي یحدد المشروعیة من عناصر عنصرفالتسبیب      
  .التأدیبسلوب للتقید الذاتي لسطلة أ،و  التأدیبيصدار الجزاء و ضمانة  معاصرة لإ

  ن یقوم على مقتضیات هي:أو الحكمة من فرضه یجب   هدافهأو حتى یحقق التسبیب 
ف من حیث شخص وجوب سرد وقائع الدعوى كاملة واضحة دون خطأ أو تحری-1

لى التكییف إلیها حتى یؤدي إسندت أدلة التي لیه والأأفعال المنسوبة الموظف المتهم و الأ
  السلیم.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .150،المذكرة السابقة ،صقیقایة مفیدة- 1
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  .1القانونیة السلیمة تطبیق النصوص-2
ن یكون التسبیب في صلب القرار ما یسهل رقابة شرعیته و یجنب السلطة أضرورة -3

  .الغلو في التقدیرالتأدیبیة 
مام الجهات أبشأنه أن یطعن فیه  ن یكون التسبیب دقیقا،بحیث یتسنى لمن صدرأ-4
عیة القرارات التأدیبیة  في الرقابة على شر لكي تباشر ولایتها  المختصةداریة و القضائیة الإ

قر بأن یتعرض أس الدولة  الجزائري  بدوره ،حیث كده مجلأوهذا ما ، حوالبحسب الأ
دیبیة دون تبریرها من خلال  مناقشة الخطأ أدیبي الذي نطق بعقوبة تألغاء  القرار التللإ
  ).8.(انظر الملحق رقم 2لى المعني و مدى ثبوته في حقهإسوب المن
دیب بتبلیغ أصدار القرار تقوم اللجنة المختصة بالتإبعد  :تبلیغ القرار للموظف: 3

،و ذلك  بصفة فردیة طالما كان )09الملحق رقم (انظر دیبي للموظف المذنب أالقرار الت
 ن السلطةشعار  بالوصول  لأالبا ما یكون برسالة مضمنة مع الإ، و غاقرارا فردی

التبیلغ  ،فیكفي  علم  تمامغیر ملزمة  بإتباع وسیلة محددة لإ  بالتأدیبالمختصة 
حتجاج  انیة  الإمكإفي  ، و الغرض  من ذلك  یكمن  التأدیبيالموظف  بمضمون القرار  

اري و دم الإلمكانیة بدایة  سریان  میعاد التظو لإ، القرارات  من قبل المخاطبین بها بهذه
  دیبیة.ألغاء  ضد القرارات التبدایة سریان میعاد دعوى الإ

ن یكون التبلیغ أداریة  على جراءات المدنیة و الإقانون الإ3 09/ 08و لقد حرص قانون 
منه، كما نجده في  831المادة في  ل الطعن اجآ الفردیة ، مع تضمنهصیا للقرارات شخ

  دارة بالمواطن.المنظم لعلاقات الإ 131/ 88مرسوم من ال 35المادة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .151،صالسابقة،المذكرة قیقایة مفیدة- 1
،مجلة مجلس الدولة،العدد 25/10/2005،الصادر بتاریخ 27279انظر قرار مجلس الدولة ،الغرفة الخامسة،رقم  - 2
  .235،ص8،2006
 ج،ن الاجراءات المدنیة و الاداریةالمتضمن قانو  25/02/2008المؤرخ في  09-08 القانون رقم  انظر - 3
  .2008، لسنة 21عددر،
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موجبها جراء التي یعلم بو الإأالتبیلغ أنه( الطریقة  جراءاتإو یمكن تعریف        
لى علم إدارة  القرار نیه، و الوسیلة التي تنقل بها الإداریة تعإالمتقاضي بوجود  قرارات  

  .1فراد  بذواتهم  من الجمهور)الفرد بعینه أو الأ

من   172ایام من تاریخ  إتخاذه حسب المادة  08في اجل  التأدیبيیكون  تبلیغ القرار  و
و هو ما أكده  مجلس الدولة الجزائري في احدى قراراته التي جاءت   03/ 06الامر 

فیها(لا یسري القرار الاداري الفردي اتجاه المواطن المعني به ،ولا یحتج به علیه إلا  إذا 
 . 2سبق تبلیغه قانونیا)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،مذكرة مقدمة  لنیل  شهادة رقابة القاضي الاداري على القرار التادیبي في مجال الوظیف العمومي،مخلوفي ملیكة - 1
  .76،ص 2012وزو ، تیزي ماجستیر،ال
،مجلة مجلس الدولة ،العدد 12/07/2005،الصادر بتاریخ  015869انظر قرار مجلس الدولة ،الغرفة الرابعة، رقم - 2
  .144،ص 7،2008
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  المبحث الثاني:الضمانات المكفولة قانونا للموظف في مواجهة 
  فشاء السر المهنيإدیبي المتعلق بأالقرار الت               

 
لكنها في غایة ، ضروریة لسیادة النظام داخل المرفق العام دیبأتعتبر سلطة الت     

انات تمكنه لى ضمإشد الحاجة أن الموظف في إلهذا ف وستخدامها إ ءسيأ ذاإالخطورة 
جراء تحقیق إلا بعد إیجوز توقیع العقوبة علیه  فلا ،تهءظهار براإمن الدفاع عن نفسه و 

نفي مانسب  دفاع عن نفسه و تمكنه منقواله و منح الفرصة الكافیة للأكتابة و سماع 
دیبي أن یصدر القرار التأو یجب ،و تقدیم المستندات ألیه عن طریق شهادة الشهود إ

ات لاحقة على صدور القرار انضم،و لم یكتف هنا فقط بل تعدى أیضا إلى  مسببا
حق التظلم الإداري  في القرار الصادر ضده ،و كذا أمام الجهة  دیبي من خلالأالت

  القضائیة المختصة و هو ما یعرف بالطعن بالقضائي .
في  التظلم الإداري المبحث تنصب على تنا في هذاسن دراإبناءا على ما تقدم  ف    
  .في (المطلب الثاني ) والطعن القضائيمطلب الاول)(ال
  

  :ول:التظلم الاداريالمطلب الأ 
طلاع فللموظف الحق في الإ ،دیبأدیبیة كافیة عند التأكفل المشرع الجزائري ضمانات ت

ستعانة بمدافع وراق و مستندات و یجوز له الإأحتویه من یكل مابعلى ملفه الخاص 
و أعضاء بیانات كتابیة مام اللجنة المتساویة الأأ ن یقدمأكما یسوغ له ،و بالشهود أختاره ی

جال آو  ختصاصهاإاصة حدد التنظیم تشكیلتها و خنة مام لجأشفویة كما كفل له التظلم 
  .مامها أالطعن 
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  :ول: تعریف التظلم الاداريالفرع الأ 
ن حیث عرف على أفي الشهناك العدید من التعریفات التي جاء بها الفقه      

دارة ضده من جزاءات یعتقد في عدم قانون للمتهم لمواجهة ماتصدره الإوسیلة كفلها ال(نه:أ
و أضر بمركزه القانوني بالسحب أن تعید النظر في قرارها الذي أو یلتمس فیه مشروعیته 

علیه  لى الطعنإصدر ضده قرار الجزاء قبل لجوؤه  التعدیل، و هو طریق یسلكه من
  1)قضائیا

و  ،تباعهحیانا لإأجراء یرسمه القانون إعبارة عن  (نهأكما عرفه مجلس الدولة  الجزائري 
ولي، عن أجراء إدارة كالذي یرید مقاضاة الإوم به الشخص داري یقإیتمثل في طعن 

جراء تظلما مسبقا  دارة، و یدعى ذلك الإلتماسا للإإو أو احتجاجا أطریق توجیهه شكوى 
دارة من خلاله مراجعة نفسها عن تصرفاتها قبل الشروع في لب الإاطیداریا إعنا و طأ

   .2)مقاضاتها
 
 
  
  
  
  
  
 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دراسة مقارنة، دیبیة في التشریع الجزائريأنقضاء الدعوى التظام القانوني لإ النمحمد الاخضر بن عمران،  - 1
  .91، ص2006/2007طروحة دكتوراه، جامعة باتنة،أ

مجلة مجلس الدولة، العدد   تطورها و خصائصها، داریة في الجزائر،المنازعة الإعبد العزیز نویوي، أ.- 2
  .  73،ص 8،2006
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المشرع  09-08من خلال قانون الإجراءات الإداریة و المدنیة الساري المفعول رقم:        
الجزائري قد جعل من التظلم الاداري في قرار العقوبة التأدیبیة أمرا إختیاریا، حیث نصت 

خصم المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة منه على أنه" یجوز لل 830المادة 
  الإداریة مصدرة القرار"

لزامي لرفع الدعوى التأدیبیة أمام جهات  ٕ و بمقتضى ذلك فإن المشرع قد جعل التظلم غیرا
  القضاء الإداري، بل إختیاري سواء كان أمام المحاكم الإداریة، أو مجلس الدولة

لم یمیز  09-08لعبارة "یجوز" إضافة إلى ذلك فإن القانونو الدلیل على ذلك إستعماله 
  بین التظلم الرئاسي و التظلم الولائي.

بل إكتفى بالنص صراحة على رفع التظلم الإداري إلى الجهة الإداریة التي اصدرت 
  القرار.

أما فیما یخص میعاد التظلم الإداري، فإنه یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم 
تسري من تاریخ 1)04الى الجهة الإداریة مصدرة القرار خلال مدة أربعة أشهر( تظلم

التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري 
  الجماعي أو التنظیمي، و یعد سكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها

  ضمني.) بمثابة قرار بالرفض ال02عن الرد خلال شهرین (
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .830المذكور،المادة09-08رقم: ونالقانانظر  - 1
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هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم، و في حالة سكوت الإدارة یستفید  حیث و یبدأ     
  المتظلم من أجل شهرین لتقدیم طعنه القضائي.

تاریخ انتهاء أجل الشهرین، و في حالة رد الجهة الإداریة خلال الأجل الذي یسري من 
  الممنوح لها یبدأ سریان أجل شهرین من تاریخ الرفض.

 و یثبت ایداع التظلم أمام الجهة الإداریة بكل الوسائل المكتوبة و یرفق مع العریضة
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  :لى لجنة خاصةإالفرع الثاني: التظلم 
حیث نصت  10-84 ت لجان الطعن بمقتضى المرسوم التنفیذي رقمأنشأو لقد     

زیر سها الو أطاع وزاري، و لدى كل لجنة طعن یر تنصب في كل ق (نهأمنه على  22المادة
- 85 من المرسوم التنفیذي رقم 13ضافت المادةأو قد ، 1)و ممثلهأو الوالي أو ممثله أ

و أو الوالي أسها الوزیر أكل وزارة و في كل ولایة لجنة یر  ..... تحدث في(على مایلي 59
  .2 )حدهما تباعا.....أممثل 

دارات المركزیة  لدى الوزیر المعني و یقوم للإ أن لجان الطعن تنشإو بمقتضى ذلك ف    
لیها من إو تختص بدراسة الطعون المقدمة  ،و ممثل ینوب عنهأ برئاستها هو شخصیا

عوان المصالح أو كذا ،المركزیة و المؤسسات العمومیة الوطنیة دارة عوان الإأطرف 
الطعن الولائیة لدى  لجان أكما تنش ،الغیر ممركزة الذین یخضع مسارهم للتسییر المركزي

عوان أراسة الطعون المقدمة من طرف و ممثله و تختص بدأخیر سها هذا الأأالوالي و یر 
عوان داري و كذا الأالعمومیة ذات الطابع الإالمؤسسات المصالح الولائیة و البلدیة و 

و هذا  ،یخضع مسارهم المهني للتسییر المركزي التابعین للمصالح الغیر ممركزة الذین لا
عسفیة و حمایة للموظف من القرارات الت كبر قدر ممكن من الضماناتأبهدف تحقیق 

التساوي من ممثلي من عن تشكل بو منه فان لجان الط،دیبیة أالتي قد تصدرها السلطة الت
من  23دارة و النصف الآخر من ممثلي الموظفین و هذا مانصت علیه المادة الإ

  . 03-06مر من الأ 65لك المادةذو ك 10- 84المرسوم 
  
  
  
  

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22المذكور،المادة10-84یذي رقم انظر المرسوم التنف- 1
  .13المذكور،المادة59-85المرسوم التنفیذي رقم:  انظر- 2
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الموظفون و ذلك في  نها تتولى النظر في الطعون التي یقدمهاأمن مهام هذه اللجنة  
  .1یة من الدرجة الثالثة و الرابعةدیبأالعقوبات الت

طبقا لما نص علیه و یكون میعاد الطعن لدى لجنة الطعن هو خمسة عشرة یوما و هذا  
هذه لى إنفسهم أو المعنیین أدارة ن تقدم طعون الإأیمكن  (:59-85المرسوم التنفیذي

سوم التنفیذي ایضا من المر  24كما نصت المادة )،اللجان في ظرف خمسة عشر یوما
ى لجان الطعن لإ یلتجؤوان أنفسهم أو المعنیین أدارة یمكن للإ (نه:أعلى  10-84رقم 

المتعلق بالوظیفة العامة فقد مدد المشرع  03-06مرما الأأ )،ر یوماخلال خمسة عش
كن یم(منه 175نصت في سیاق ذلك المادة الجزائري مدة الطعن لدى هذه اللجنة، حیث 

مام أن یقدم تظلما أیة من الدرجة الثالثة و الرابعة دیبأللموظف الذي كان محل عقوبات ت
  ) .واحد من تاریخ تبلیغ القرار شهر جل اقصاهأ لجنة الطعن المختصة، في

لزامیة لكل من إستشاریة و لكنها ذات طبیعة إراء آو تصدر لجنة الطعن الولائیة     
  ،دیبیة على حد السواءأصدرت قرار العقوبة التأدارة التي الموظف و الإ

 یجب (نهأعلى  25في المادة حیث نص  10- 84تنفیذي رقم:كده المرسوم الأو هذا ما 
بتداءا من تاریخ ثلاثة أشهر إقصاه أجل أكتابة في أن تصدر قراراتها على لجان الطعن 

تها إثباو أاللجان  التي تصدرهانازع فیها بطال الآراء المتقصد إلیها، و هذا إ رفع القضیة
  ).و تعدیلهاأ
  
  
  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .65المذكور،المادة، 03-06مرالأ انظر- 1
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ن ألى غایة إدیبیة تعلق أة المنطوق بها من طرف السلطة التن العقوبإو بذلك ف    
  1جل الذي سبق ذكره.تفصل لجنة الطعن بقرار في الأ

في هذا الصدد، حیث ذهب في قراره لجلسة  الجزائري كده مجلس الدولةأ وهذا ما
داري المطعون فیه مام لجنة الطعن یفوق القرار الإأن الطعن المرفوع أ 18/03/2003
  .2عضاءالمتساویة الأالإداریة  ادر عن اللجنةالص

  
  :ولا:الطعن المرفوع من قبل الموظف  أ

نها إو الرابعة فأیة سواء كانت من الدرجة الثالثة دیبأالعقوبة الت فیما یخص بعض قرارات
بت ن تأجنة لو على هذه ال ،عضاءالمتساویة الأالإداریة ي الملزم للجنة أخذ الر أتتخذ بعد 

و بعد صدور العقوبة  ون یوما،ربعأجل لایجاوز خمسة و أفي القضیة المطروحة علیها في 
لى لجنة الطعن،و إتظلم الو أموظف رفع الطعن نه بعد ذلك للإدیبیة و التصریح بها، فأالت

  رر العقوبة.بتداءا من تاریخ تبلیغه بمقإجل اقصاه شهر واحد أهذا في 
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .399ص سابق،المرجع الهاشمي خرفي، - 1
قضیة (خ،ب) ضد( مدیر  ،18/03/2003، بتاریخ:008041انظر قرار مجلس الدولة ، الغرفة الثانیة، تحت رقم- 2

  .183،ص2004لسنة ا، 05المشار الیها لدى مجلة مجلس الدولة، العدد، القصاع الصحي بالمسیلة
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و قبلته بحیث أاریة سواء رفض الطعن الموجه لها جبإآراء لجنة الطعن  تعتبرو        
بة زمة سواء برفع  العقو اللا تخاذ التدابیردارة لإجباریة توصي بها الإإتصدر اللجنة آراء 

  .) 10، و  تبلیغ قرارها أیضا للموظف الطاعن (انظر الملحق و تثبیتهاأو تعدیلها أ
دیب من طرف لجنة أقرتها سلطة التأدیبیة التي أبطال العقوبة التإوعلیه في حال       

ذا قامت إما أو ،نه لم یكن أي كأساس أصدرته یصبح دون أن القرار الذي إالطعن، ف
ن تثبت أدارة نه ینبغي على الإفإ دیبأبیت العقوبة المقررة من سلطة التلجنة الطعن بتث

مام  أن یقدم الطعن أالموظف العام لیس مجبرا ب أن لىإشارة و تجدر الإ ،تلك العقوبة
مام القاضي ألیها و یرفع دعواه مباشرة إستطاعته عدم اللجوء بإبل  طعن ولائیة،لجنة 

ن إفلذا قر حقا للموظف و لیس واجبا، أقد  175في مادته  03-06مر ن الأداري لأالإ
  .1جباريإستشارة ذات طابع لكن آرائها بعد الإ ستشاریةإلجنة الطعن تعتبر هیئة 

لجنة  راء التي تصدرهان الآأدلاء بلى الإإي مجرى ذلك فقد ذهب مجلس الدولة و ف      
و  ، دارةلإستشاریة تفرض حسب الحالة على اإداریة، بل هي الطعن لیست بالقرارات الإ

ي عیب من العیوب التي تصیب أو بأن الطعن فیها بعیب تجاوز السلطة یمك بالتالي لا
  .و محررهاأطعون فیها لیست ممضاة عن الوالي الم ن الآراءأعتبار إداري بالإالقرار 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .400خرفي،المرجع السابق،ص هاشمي- 1
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ن الآراء التي تصدرها لجان الطعن على أسباب قضى مجلس الدولة بو لهذه الأ      
ن یطعن في آراء لجنة أقر بحق الموظف في أالذي  و عكس مجلس الدولة الفرنسي

ضرت بمصالحه، مما أداریة قد إما یصدر عنها هو بمثابة قرارات  نأعتبر إالطعن حیث 
و   ،في  العدید  من قراراتهیظهر  ا ماو هذ،یخول للموظف الحق في الطعن في آرائها 

خذ أي الذي أتجاه و الر   خذ بنفس الإجدر بمجلس الدولة الجزائري الأبالتالي كان من الأ
  .1داریة الصادرة في هذا المجال لس الدولة الفرنسي في قراراته الإه مجب
  

  :الطعن المرفوع من قبل السلطة المستخدمةثانیا: 
 خیرة تملكفان هذه الأ،دیبیة للموظف العام أدارة المستخدمة العقوبة التراح الإقتإبعد 

قتراح دیبي غیر متوافق لإأي المجلس التأكان ر  ذا  إدیبي، فأحالته على المجلس التإ
و هذا  ،لدى لجنة الطعن دیبيأي المجلس التأدارة الطعن بر   مكان الإإنه بإدارة، فالإ

رة، و بعد ذلك تقوم لجنة داجباریة بالنسبة للإى إخر  الأدیبي هي ألكون آراء المجلس الت
و أو تغییره أدیب أالت بتعدیل قرار لجنة ما إن ذلك أفي ش اللازمة تخاذ التدابیرإالطعن ب

 .2تثبیته
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنتقى في  المشار الیه لدى لحسین آث ملویا، 11/06/2001، الصادربتاریخ:418انظر قرار مجلس الدولة رقم:- 1

  .67، ص2007الجزء الثالث،دار هومة للنشر و التوزیع الجزائر، ، قضاء مجلس الدولة
، مذكرة لنیل طرق انقضاء العقوبة التادیبیة الصادرة ضد الموظف العام، دراسة مقارنة ،ن علي ب عبد الحمید- 2

  .87، ص2010شهادة الماجیستر،ابي بكر بلقاید،تلمسان،
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  دیبیة المتعلقة ظلم الاداري بالنسبة للعقوبة التأآثار الت ثالثا:
  :فشاء السر المهنيبإ       

المتعلق  09-08من قانون  833و  830المادتین ورد ضمن نص  من خلال ما
  بالإجراءات المدنیة و الإداریة یتضح أن للتظلم الإداري عدة نتائج:

  :الإداريمحل التظلم  الإداري / عدم وقف تنفیذ القرار1
تتمیز القرارات الإداریة بطابع تنفیذي تلقائي، مما ینجم عن ذلك أن التظلم الإداري لیس 

فیذ القرار الإداري محل التظلم الإداري، لأن أثار وقف التنفیذ تتحلى بها له آثار توقف تن
  سلطة الإدارة، و ذلك لما لها من صلاحیات تخولها هذه السلطة.

  میا :یإقل/ تحدید القضاء المختص 2
إن للتظلم الإداري أثر غیر مباشر في تحدید الجهة القضائیة المختصة، و ذلك بإعتبار 

داري إلى إحدى الهیئات الإداریة هو الذي یحدد الجهة القضائیة أن رفع التظلم الإ
المختصة، لأن الجهة الإداریة هي التي تبین القضاء المختص إقلمیا، و ذلك بإعتبار أن 
القرار الإداري قد یصدر عن جهة أداریة مركزیة أو لا مركزیة، و هذا مانصت علیه 

یقدم التظلم الإداري إلى الجهة الإداریة حیث أقرت بأن  09-08من القانون  830المادة 
التي أصدرت القرار، و بالتالي إذا صدر القرار عن إدارة مركزیة فالتظلم یقدم على 
مستوى الإدارة المركزیة، و أما اذا صدر القرار عن جهة إداریة لا مركزیة فالتظلم یقدم 

  .1إلى الإدارة اللامركزیة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،مذكرة لنیل الطعن في العقوبة التأدیبیة للموظف العام، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و المصري، زیاد عادل- 1

  .86،ص2011شهادة الماجیستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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  : لنزاع/ تحدید مجال ا3
لم یتم النص على أي قالب معین في التظلم الإداري من قبل المشرع الجزائري، لكنه لابد 
على المتظلم أن یوضح في طلباته عناصر الخلاف القائم بینه و بین الإدارة، و أن تحدید 

إلى تحدید  و تعویضا، و بالتالي فان تحدید الطلب یقودبات سواء كانت إلغاءا أتلك الطل
  النزاع فإما أن یتعلق النزاع بالإلغاء، أو یندرج ضمن القضاء الكامل.مجال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .87المذكرة السابقة ،صعادل زیاد ،- 1
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  :المطلب الثاني: الطعن القضائي
و مایسمى أدارة تتجسد في الطعن القضائي عمال الإأن الرقابة القضائیة على إ        

دیبیة بصفة خاصة، حیث أرارات الاداریة بصفة عامة، و التزاء القإقضائي، بالتظلم ال
ضائي قن الطعن الإو علیه ف ،دارةعمال الإأداري من مشروعیة قرارات و القضاء الإ كدأیت

تمكن التي لیة الآلغاء هي الإ ىعو و د، دیبيأانة اللاحقة على صدور القرار التیمثل الضم
،خاصة في حالة فشل الضمانات السابقة في تحقیق لى القضاءإالموظف من اللجوء 

مطالب الموظف و عجزها عن تلبیة رغباته، و تقصیرها في انصافه، و رفع الظلم عنه و 
ذلك في ظل ماتتمتع به السلطة القضائیة من ضمانات الاستقلال عن الادارة، و عدم 

لإنحیاز لأي من سلطات الدولة اضافة إلى الإجراءات الدقیقة المحكمة التي تتبعها ا
السلطلة القضائیة، هذا فضلا عن خبرتها و تخصصها القانوني و حجیة الاحكام التي 

  تصدرها.
و علیه فقد كفل المشرع الجزائري للموظف الصادر في حقه القرار التأدیبي الطعن فیه إما 

داریة اذا كان القرار صادر عن سلطة محلیة أومخول لها بموجب نص أمام المحكمة الإ
خاص، أو أمام مجلس الدولة اذا كان البقرار مركزي او مخول له أیضا بموجب نص 

  خاص.
  لي:یلى فرعین تضمن كل فرع ماو علیه فقد قسمنا هذا المطلب ا

  
القرار التأدیبي المتعلق د الفرع لأول:تنظیم الطعن القضائي أمام المحكمة الإداریة ض

  السر المهني. بإفشاء
الفرع الثاني: تنظیم الطعن القضائي أمام مجلس الدولة ضد القرار التأدیبي المتعلق 

  بإفشاء السر المهني.
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ضد القرار التأدیبي  داریةمام المحكمة الإأتنظیم الطعن القضائي  ول:الفرع الأ 

  : المتعلق بإفشاء السر المهني
  

دیبي للموظف العام ألغاء القرار التضائیة المختصة بنظر الطعن لإالجهة الق نإ    
وع القانون داریة، حیث نص في هذا الموضن السلطة المركزیة هي المحاكم الإالصادر ع

المحاكم  (800داریة في نص المادةجراءات المدنیة و الإالمتعلق بالإ 09-08رقم
حیث تختص بالفصل كدرجة ،داریة الإالمنازعات داریة، هي جهات الولایة العامة في الإ
و أو البلدیة  أو الولایة أجمیع القضایا التي تكون الدولة  ستئناف فيولى بحكم قابل للإأ
على   همن 801 نصت المادة كما)  ، داریةت العمومیة ذات الصبغة الإحدى المؤسساإ
داریة و الدعاوى القرارات الإلغاء  إدعاوى  (داریة تختص بالفصل في الإ ن المحاكمأ

و المصالح الغیر أیة للقرارات الصادرة عن الولایة التفسیریة و دعاوى فحص المشروع
خرى للبلدیة، داریة الأالولایة، البلدیة، و المصالح الإ ممركزة للدولة على مستوى

ا داریة، دعاوى القضاء الكامل، القضایة الإالمؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغ
  .1)المخولة لها بموجب نصوص خاصة

ترفع  حیث جاء فیها همن 804یضا في نص المادة أكده المشرع الجزائري أو هذا ما 
دناه: في مادة المنازعات المتعلقة أداریة في المواد المبینة مام المحاكم الإأالدعاوى وجوبا 

المؤسسات العمومیة لعاملین في شخاص او غیرهم من الأأعوان الدولة أو أفین بالموظ
  .في دائرة اختصاصها مكان التعیینمام المحكمة التي یقع أداریة، الإ
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .801المذكور،المادة09-08القانون رقمانظر - 1
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لغاء القرار إائري ربط الجهة القضائیة المختصة بالطعن في ن المشرع الجز  إوعلیه ف     
داریة، و هذا ن تواجد المؤسسات العمومیة الإدیبي الصادر عن السلطة المركزیة بمكاأالت

  .1جراءات التقاضيإصفة خاصة مشقة لتجنب الموظف العام ب
على  اریةدالمتعلق بالمحاكم الإ 02-98ن رقم:ولى من القانو ن نص المادة الأأكما   
و هو نفس ماذهبت  ،داریةائیة للقانون العام في المادة الإداریة كجهات قضإنشاء محاكم إ
خیرة تختص ن هذه الأأي ،أداریة جراءات المدنیة و الإمن قانون الإ 800مادة لیه الإ

ة التي تقع في دائرة داریة الصادرة عن الجهات المحلیفي القرارات الإ بالنظر
  .2ختصاصهاإ
  

ضد القرار التأدیبي  مام مجلس الدولةأالفرع الثاني: تنظیم الطعن القضائي 
  :المتعلق بإفشاء السر المهني

لصادر عن السلطة دیبي األغاء القرار التإختصاص بنظر الطعون في یعهد الإ    
 171لمادة و هذا مانصت علیه ا ،عتباره الهیئة القضائیة العلیا المنوطة بذلكإالمركزیة ب

  .3الدستور الجزائريمن 
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة: دراسة تشریعیة و قضائیة و فقهیةأ،د عمار بوضیاف، - 1

 .148، ص2009الطبعة الاولى، الجسور للنشر و التوزیع، الجزائر،
عدد المادة الاولى،ج ر،، المتعلق بالمحاكم الاداریة 30/05/1998، المؤرخ في 02-98انظر  القانون رقم - 2

 .1998،السنة37
 2016مارس  06مؤرخ في  01-16القانون رقم المعدل و المتمم بموجب  1996دستورانظر - 3

  .171المادة،المذكور
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جلس المتعلق بم 01-98العضوي رقم من القانون  09كما نصت كذلك المادة       
  : یختص كدرجة أولى و أخیرة هنأالدولة المعدل و المتمم على 

بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسیر و تقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة -
  عن السلطات الإداریة المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة 

 یختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة . و-
ة المركزیة مثل رئاسة دار دیبیة الصادرة عن الإألغاء القرارات التإب الطعن و علیه فان      

لعمومیة من لى الهیئات اإضافة بالإ ،سة الحكومة و مختلف الوزاراتو رئاأالجمهوریة 
  . 2ختصاص مجلس الدولةإ
  
بالإضافة إلى ما تم التطرق إلیه فیما یخص التظلم الإداري و القضائي ،فإن للموظف   

 ، و التي تختلفداريعني بذلك محو العقوبة من ملفه الإو ن ،عتبارفي رد الإأیضا الحق 
  داري.تطهیر ملفه الإ من خلال لشامل و كذلك العفو ا ،خرألى إدیبي أت أمن خطمدته 

  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظیمه و و  مجلس الدولة إختصاصات المتعلق ب، 30/05/1998المؤرخ في 01- 98القانون العضوي رقم: انظر- 1

 .2011لسنةا،43 عددر، ج ،09المادة ،2011یولیو 26، المؤرخ في 13-11المعدل و المتمم بالقانون رقم  عمله
، 2011، الجسور للنشر و التوزیع، الجزائر،القسم الثاني، المرجع في المنازعات الاداریة ،د عمار بوضیاف .أ - 2

  . 330ص
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المتعلق بالوظیفة العامة آجال و شروط   03-06فقد نظم المشرع الجزائري في الأمر رقم 
" یمكن 176ادة رد الإعتبار للموظف الذي كان محل عقوبة و ذلك من خلال الم

للموظف الذي كان محل عقوبة  من الدرجة الأولى و الثانیة أن یطلب إعادة الإعتبار 
و ،من السلطة التي لها صلاحیات التعیین بعد مرور سنة واحدة من تاریخ إتخاذ العقوبة

اذا لم یتعرض الموظف لعقوبة جدیدة تكون إعادة الإعتبار بقوة القانون بعد مرور سنتین 
  تاریخ قرار العقوبة.من 

إلا  حصر رد الإعتبار أو محو العقوبة الملاحظ على هذه النصوص أن المشرع و الشيء
في العقوبات من الدرجة الأولى و الثانیة، و هذا دون أن ینص علیه في العقوبات من 

                 .                                                        1 رابعةالدرجة الثالثة و ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .176المذكور،المادة 03-06الأمر  انظر- 1
  


